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درس 148
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في دوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة وقلنا أنّ المسألة فيها أقوال خمسة آراء خمسة : القول الأول هو إجراء البراءة العقلية والنقلية عن كل من الوجوب والحرمة وبيّنا الوجه في جريان البراءة قلنا لعموم النقل رُفع ما لا يعلمون وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص كل من الوجوب والحرمة ، الرأي الثني قلنا هو وجوب الأخذ بأحدهما تعيينًا وهو أن نأخذ بالحرام لترجيح جانب الحرمة ، بيّنا الوجه أو بعض الوجوه في ترجيح جانب الحرمة ، واحد إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، الأمر الثاني أنّ الشارع المقدس ديدنه تقديم الحرام على الواجب كما في صوم يوم الشك بالاستظهار بالنسبة للمستحاضة ، الثالث قلنا التخيير بين الوجوب والحرمة فيمكن أن نأخذ بالوجوب فنلتزم به أو نأخذ بالحرمة فنلتزم بها ، الرابع : التخيير بين الفعل والترك من الناحية العقلية مع التوقف لا نقول أنّ الحكم هو الحرام أو الحكم هو الوجوب نتوقف فنتخير عقلاً ووجه التخيير واضح لأنّه لا مرجح للوجوب حكم بالوجوب على الحكم بالحرمة وأيضًا لا مرجح للحكم بالحرمة على الحكم بالوجوب فنرى ماذا ؟ التخيير بالفعل من الناحية بين الفعل والترك من الناحية العقلية والتوقف يعني لا نقول بأنه حرام ولا واجب من الناحية الشرعية أو نقول هذا القول الخامس نقول بالتخيير من الناحية العقلية لتساويهما وعدم وجود مرجح للوجوب على الحرمة وبالعكس ونقول بالإباحة من الناحية الشرعية والوجه فيه يعني التخيير واضح من الناحية  العقلية بالتساوي وأما الوجه في القول بالإباحة لأنه مشمول للحديث الوارد كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، طيب ؛ إنْ قلت يوجد مانع عن القول بالحكم بالإباحة وهذا المانع إما عقلي أو مانع نقلي ، أنّ المانع العقلي فقد أوضحناه بالبيان التالي وهو أنّ الأمر إذا كان يدور بين الوجوب والحرمة فهو في الحقيقة كدوران الأمر بين النجاسة والطهارة في الشبهة المحصورة ، هذا واحد يعني أنّ العلم الإجمالي هنا يتنجز علينا وإذا تنجز فلا يسوغ لنا أن نقول بالإباحة في المانع العقلي إذِ الحكم إما وجوب أو حرمة أو المانع ماذا ؟ النقلي الشرعي إذِ القول بالإباحة معناه ماذا ؟ معناه يساوق ويساوي في المقام القول بالإباحة يساوق انتفاء الحكمين الوجوب والحرمة ونحن نعلم بتحقق أحدهما فكيف يسوغ لنا القول بالإباحة أي بعبارة ثانية يجب علينا من الناحية الشرعية أن نلتزم بالحكم وهذا الالتزام بالحكم الوجوب او الحرمة يمنع من الناحية الشرعية من القول بالإباحة طيب ؛ الأخوند يريد كما تقدم بالأمس الماضي أن يبين لنا القوة والمتانة في رأيه وبطلان سائر الأقوال الأخرى الربعة يعني أنّ المتعين في نظر الأخوند بحسب ما يظهر من قوة الدليل هو التخيير بين الوجوب والحرمة من الناحية العقلية والحكم بالإباحة من الناحية الشرعية ، مانع عقلي ونقلي مش موجود أما القول بوجود المانع باعتبار وجود وجوب الموافقة للأحكام من الناحية الالتزامية فيقول الأخوند لا يجب يعني لا يجب يعني لا مانع طيب ؛ أي أنّ الذي يجب علينا هو الموافقة العملية في الحكم الشرعي أما نوافق الحكم الذي أتينا به عملاً التزامًا هذا لا يجب علينا فلو التزمنا بوجوب شيء من الواجبات ثم قلنا أنه مباح لما كنا نعاقب يقول الأخوند لأنّ المطلوب منَّا أن نأتي ونعمل ابلحكم الشرعي لا أن نلتزم به إذْ لا دليل يقول الأخوند على وجوب الموافقة الالتزامية ولو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية لأمكننا في المقام أن نلتزم بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، الواقع كان هذا الحكم حرام أنا التزم بما هو موجود في عالم الواقع ، طيب ؛  إنْ قلت مشكلاً على الأخوند ما تقدر تلتزم لماذا ؟ لأنّ الظاهر من القول بوجوب الموافقة الالتزامية أول الوجوب لأحدهما يعني الوجوب أو الحرمة بالخصوص لأنّ الظاهر من القول بوجوبا لموافقة الالتزامية الظاهر ما هو ؟ هو القول بوجوب الالتزام بأحدهما بالخصوص وأنت غير قادر أن تلتزم بأحدهما بخصوصه فلابد أن تقول يعني بالتخيير بين الوجوب والحرمة لا الإباحة كما تصورت يا اخوند كما كنت مخيرًا عملاً فأنت مخير ماذا ؟ التزامًا لأنّه الذي يجب عليك هو أحدهما ، قال الأخوند هذا الاحتمال فيه إشكال لأننا لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية لأحدهما لاستلزم التشريع إذا كان ما لتزمنا به مخالفًا للواقع ، التزمنا بالوجوب وكان الواقع ماذا ؟ حرام ، أو الحرمة وكان الواقع الوجوب هذا تشريع وعلى فرض انه ليس بتشريع فهو محرم حتى لو خالف الواقع لأنّ ما في إذن لأنّ الأذن مشروط بالعلم ولا علم لنا يسوغ القول بالحرمة او الوجوب ، وإنْ كان قولنا بالحرمة أو الوجوب متفقًا مع الواقع ما في علم فلم يأذن لنا ، شفت شيقول الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي مع الوجوب أو الحرمة ، عرفنا الآن شيقول الأخوند ؟ إي ، إنْ قلت يا أخوند ؟ أنت يا أخوند …….. دوران الأمر بين الوجوب والحرمة تقول بالتخيير العقلي والإباحة الشرعية وبانتفاء المانع عقلاً ونقلاً من جريان الإباحة كل شيء لك حلال حتى تعرف أو تعلم الحرام فتدعه ، تقول هكذا أنت صح تقول هكذا ؟ يقول نعم ، انظر إلى ما قاله الأصوليون في الأخبار المتعارضة ، ماذا قال الأصوليون ؟ لقد وُجد قول من أقوالهم بأنّ تعارض الخبرين يسوغ لنا القول بالتخيير بينهما وأنت هنا في تعارض الحكمين الذي هو مثل تعارض الخبرين تقول بالإباحة هما من وادٍ واحد فلماذا لا تقول يا أخوند كما قيل في تعارض الخبرين المكلف بأيهما أخذ من باب التسليم وسعك ما في رواية كذا ؟ نعم ، وكذلك إذا دار الحكم بين الوجوب والحرمة أيضًا أنت يمكن تقول بالحرمة ويمكن تقول بالوجوب ولا تقول بالإباحة لماذا ؟ لأنّ القول بالإباحة يستلزم محذورًا شالمحذور ؟ المحذور كما تقدم المخالفة الالتزامية نحن راح نلتزم إما بالوجوب وإلاّ بالحرمة فحتى نتخلص نقول من وادس واحد لهما حكم واحد فنحن نقول إما بالوجوب ونلتزم به أو بالحرمة ونلتزم بها والوادي وادي واحد ، إذا الوادي وادي واحد النتيجة واحدة بعَد ، يقول : لا ، الوادي مو واحد بل أحدهما من وادي والآخر على هضبة ، شوف يقول أوضح لك يقول المسألة ترى قياس دوران الأمر بين المحذورين بالتعارض الموجود بين الخبرين ليس في محله لأنّ الكلام فيا لخبرين لابد أن يكون على وفق أحد مبنيين إما مبنى ماذا ؟ السببية وإما مبنى شنهوا ؟ الطريقية فإنْ كان الكلام على وفق مبنى السببية فالتخيير بينهما على القاعدة لأنّ كل رواية راح تحدث لك ماذا ؟  سبب لإحداث مصلحة في المؤدى ، واضح أنا التزمت بالرواية الي تقول بالوجوب أو الرواية التي تقول بالحرمة ما عندي أي مشكلة لأنّ هذه الرواية سبب لإحداث مصلحة وذيك الرواية أيضًا سبب لإحداث مصلحة فعلى القاعدة أنا ما عندي اي مشكلة طيب ؛ وإذاكنت أقول بحجية الروايات على مبنى الطريقية وتعارضتا الروايتان يقول مرة مع الترجيح وجود المرجح كموافقة الكتاب مثلاً مخالفة العامة فواضح عند التعارض ووجود الترجيح إذا قلنا به يتعين الأخذ بإحداهما بإحدى الروايتين لوجود المرجح في البين ، تعيينه ومع انتفاء المرجح أو قل إنّ كل هالمرجحات كلها من باب الاستحباب ترى انتبهوا مش توجب التعيين يعني يبقى أنك أنت حتى مع وجود المرجح يجوز لك أن تأخذ بالطرف بالرواية المقابلة في رأي هكذا يقول فأنت ماذا ؟ يصير مخير بس يقول هالتخيير على خلاف القاعدة لأنّ القاعدة في تعارض الخبرين على مبنى الطريقية تساقط كل واحد من الخبرين بالمعارضة والرجوع إلى الأصول العملية كما أوضحنا لكن بما أنه دلّ الدليل الشرعي يعني الدليل الشرعي شنسميه ؟ الثانوي دلّ الدليل الشرعي الثانوي على إعطاء الحجية لكل واحد من الخبرين المتعارضين ساغ لنا مقتضى القاعدة الأولية من التساقط والرجوع إلى الأصل العملي لكن بما أنّ الشارع أباح لنا سوّغ لنا أجاز الأخذ بكل منهما فنحن استنادنا إلى أحدهما بموجب الدليل الشرعي أما في التعارض الموجود بين الوجوب والحرمة ما عندنا مسوغ يقول لنا لابد من الالتزام بالوجوب او بالحرمة من الناحية الشرعية ذاك دليل شرعي قلنا بالتخيير ذا ما في دليل ، اشلون إذا ما في دليل نقول بالتخيير ؟ فلابد أن نقول بالتخيير من الناحية العقلية يقول الأخوند والإباحة من الناحية ماذا ؟ الشرعية ، وبعَد شوف يقولّك ؟ ليتضح لنا المطلب بشكل أكبر ترى التخيير الموجود بين الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة هذا التخيير من باب التزاحم بالامتثال يعني شوف يعني أنّ كل واحد من الخبرين فيه ملاك وجوب الأخذ به مثل ما إذا غرق إثنان مؤمنان متدينان عالمان طيبان يجب عليّ إنقاذهما وإلاّ ما يجب ؟ يجب ، طيب ؛ انقذ الذي على اليمين وإلاّ على اليسار ، أنقذت الذي على اليمين مات ذا الذي اليسار وإذا انقذت الذي على اليسار مات الذي على اليمين ، مخير أنا نا لأنّ يجب عليّ ما أقدر أقول أن اتركهما لكن أنا قدرتي ماذا ؟ على إنقاذ احدهما فيتعين صرف القدرة أحدهما لكن ترجح قلنا ، الترجيح قلنا يجوز ، على كلٍّ ، لا بمرجح هذا نظري أحب الذي على اليمين دائمًا أنا ………. ، في مرجح بس مش مرجح شرعي مرجح طبيعي ، على كلٍّ ؛ الخلاصة هنا يقول ملاك الانقاذ موجود لكل واحد منهما طيب ؛ بس يقول تعال إلى دوران ملاك الانقاذ موجود لكل واحد وفي كل واحد منهما ، عرفنا طيب ؛ بس يقول تعال إلى دوران المر بين الوجوب والحرمة إننا نعلم أنّ فقط الملاك لأحدهما موجود ، شفت اشلون يقول الأخوند ؟ الملاك 
إما موجود ملاك الوجوب أو ملاك الحرمة ، فلو قلنا بالتخيير عقلاً في محله لأنّ لا مرجح لاحدهما على الآخر وقلنا بالإباحة ، هناك ما نقدر نقول بالإباحة ، نقدر نقول بالإباحة يعني لا يجب عليك لا انقاذ الذي على اليمين ولا على اليسار ، تخلينهم يموتون تقدر ، الملاك موجود أما هنا ماذا ؟ ملاك بالنسبة لأحدهما مش موجود ، فيقول الأخوند أقوى الآراء رأي أنا الأخوند يعني التخيير من الناحية العقلية والإباحة من الناحسة الشرعية والاشكال عليّ بوجوب الموافقةى الالتزامية وأنها مانع وذا ، لا ، فارق أو بالقياس على حجية الأخبار فلابد أن أقول بالالتزام بالوجوب أو بالحرمة كما قيل لأنّ الإنسان مخير في الأخذ بكلٍ من الخبرين يقول هذا مش في محله لا أنّ الأخبار من باب التزاحم وذا من باب شنهوا ؟ التعارض يعني أحدهما حجة والآخر لا حجية له وفيه فأنا أقول شنهوا ؟ من ناحية واقعية طبعًا ؛ مش من ناحية ظاهريو فأنا أقول بالتخيير من الناحية العقلية وبالإباحة من الناحية الشرعية ، في واحد يقول أنا متصدي لك يا أخوند ، عجيب ؛ يعين الأخوند يتعقل أنه اشتبه عليه المطلب في المقام بعْد هذا الدقة ، يقول الأخوند بشر وإلاّ نسويه معصوم ؟ بشر ، في المقام اش قلنا ؟ شيقول الأخوند ؟ يقول التخيير عقلي والإباحة كحكم ماذا ؟ شرعي ، يقولّه : لا ، يا أخوند بل التخيير كما قلت ماذا ؟ موجود التخيير العقلي بس أيضًا ماذا ؟ هناك الرأي الأول نسيته يا أخوند وهو القول بالبراءة العقلية نعم قلت إباحة شرعية ، قلنا براءة شرعية نلتزم بأنه ماذا ؟ بالبراءة عن كلٍّ من الوجوب والحرمة لتحقق موضوع البراءة ، لماذا هالرأي ما ترجحه يا أخوند مع أنه شنهوا ؟ سديد ؟ بس خلنا نجي نناقش هالرأي هو ذكر مطلبًا نحن ما جبناه ، خلنا أول شيء نجيب المطلب الذي ذكره قبل أن نجي إلى هذا ، يقول الأخوند نعم يمكن أن نقول بأنّ الحكم بالتخيير بين الخبرين يشمل التخيير بين الوجوب والحرمة يمكن وذلك لو قلنا إنّ التخيير بين الخبرين لأجل ماذا ؟ لأجل أنّ كل واحد من الخبرين يكشف طريق نحن ما نلحظ الخبر بما هو خبر بل الخبر بما هو كاشف عن مؤدى لأجل انّ كل خبر من الخبرين يكشف عن الوجوب والحرمة نحن ما قلنا بالتخيير لذات الخبرين وإنما لأجل كاشفية الخبرين وطريقية الخبرين عن المؤديين عن الوجوب والحرمة ، شفت التخيير الشرعي لا لذات الخبرين وإنما لمؤدي الخبرين يعني الحمد الله الوجوب والحرمة نفسهما المؤدى الذي كان يدل التخيير عليه في الخبرين ، التخيير ممكن أن يقال ، يقول صح لو قلنا هذا يعني لو تبنينا أنّ التخيير بالخبرين لا لذاتهما وإنما لطريقتهما وكاشفيتهما عن المؤديين لكان التخيير الدال دليله عليه على هذا التخيير في تعارض الخبرين يشمل تعارض الحكمين الوجوب والحرمة ، يقول إي ممكن لكن يقول أنا أسألكم الأخوند إذا قال لك الشارع بأيهم أخذت من باب التسليم وسعَك قالّك هكذا الشارع ، سؤالي يقول لكم الآن : الخبر يظهر منه أنه موضوع للتخيير وإلاّ بما أنه ماذا ؟ كاشف وطريق ، الظاهر من أنه موضوع للتخيير هذا العنوان الأولي أنت بعَد تجي تقول الشارع ما نظر للخبر كموضوع للتخيير بل نظر له بما هو طريق عن المؤدى هذا يحتاج له شنهوا ؟ إلى دليل ولا دليل لدينا وعندنا على إثبات هذا فالتخيير لذات الخبر موضوع الخبرين أنا مخير بينهما ، آخذ بخبر زرارة أو بخبر محمد بن مسلم المختلفين لأنّ التخيير للخبرين وعن كاشفيتهما لظهور التخيير لأنّ هذا موضوع التخيير هو خبر ، أجيب أفسّر وأول وأقول لا ، هذا الخبر بما أنه كاشف عن المؤدى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا دعوى الكاشفية ألا يُدعى أنه ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ادُّعي ذلك قيل نعم فإذا كان بين الخبرين التخيير فمن باب أولى ادُّعي بس يقولّه الأخوند هذه الأولوية أنا لا أؤمن بها ، على كلٍّ نجد نقولّه اش رأيك يا أخوند في إجراء البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ، عندنا قبح العقاب بلا بيان وإلاّ ما عندنا  ، لا بيان عندنا على الحكم بالوجوب بخصوصه كما تقدم ذكرنا ولا بيان لنا على الحكم بالحرمة بخصوصها فلماذا ما قلت بالبراءة العقلية يا أخوند ؟ يقول ما أقدر أقول بالبراءة العقلية ، عجيب ليش ما تقدر ؟ يقول أنا تفكرون ما عندي إلاّ الكفاية عندي كتب اخرى امفصّل فيها نظريات تجد تراجعون كتبي ، عجيب ؛ وين ؟ يقول في حاشية لي على الرسائل وضحت هالمطلب ، قلت شوف البراءة العقلية متى تجري ؟ إذا تحقق أمران واحد الأمر الأول عدم وجود بيان ، الرم الثاني عدم قدرة المكلف على الامتثال فإذت تحقق هذا ن الأمران جرت البراءة العقلية ، خلنا يقول نجي الآن ، يقول هذا وين تحقيقي ، تحقيقي في حاشيتي على الرسائل ، يقول خلنا نطبق هذا التحقيق الذي أنا أوردته في الحاشية على .....، يقول شنهوا ؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة تجري في ه البراءة العقلية من دون إشكال ، ما تجري يقول لأنّ المطلب الأول أنا اش قلت ؟ عدم البيان ، البيان موجود ، بيان موجود أنا أعلم بالالزام بالوجوب أو بالحرمة غاية الأمر يقول شوف الآن يقول أسألك إذا أنت عندك حكم بوجوب الدهاء عند رؤية الهلال وبوجوب زيارة زيد ابن عمر عند رؤية الهلال وأنت بس شنهوا ؟ قدرتك إما تقرأ الدعاء وإلاّ تزوره ما عندك إلاّ ذا  ، تقول هنا لا بيان تجري البراءة عن كل منهما ، بيان موجود غاية الأمر ما عندك قدرة ، تصرف القدرة في ماذا ؟ في واحد تصير مخير ، يقول بيان ما نقدر ما في بيان ، نعم يقول نقدر نقول إنه لا قدرة للمكلف على امتثال الوجوب والحرمة يعني ما يقدر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني أك بيان على الحرمة والوجوب ) وأجاب الشيخ  حسين – بيان بالالزام إما بالوجوب او بالحرمة ، بالالزام ، يقول أك بيان ما نقدر نقزل بجريان البراءة ما في بيان ، البراءة متى تجري البراءة العقلية ؟ إذا ما في بيان ، يقول انتبهوا ؛ نعم قدرة للمكلف يعني موافقة قطعية ما في لأنّ إما يخالف ...... أو احتمالاً ، يقول الأخوند إذن ما نقدر نقول كما توهم بعض بأنّ البراءة العقلية تجري ، لا البراءة الشرعية والإباحة لا بأس بجريانها ، نقولّه يا أخوند هذا الذي بتقول ، نقولّه إذا كانت الإباحة الشرعية تجري أنت تقول تجري لعدم قدرة المكلف الموضوع لجريان البراءة العقلية تقول مكون من اثنين ، بيان وعدم قدرة إذا كان الموضوع مركب من اثنين فانتفاء أحدهما اش معناه ؟ صار موضوع ومعناه تحقق جريان البراءة فكما قلت بجواز جريان الإباحة شرعًا فأيضًا يجوز البراءة عقلاً وإلاّ لك يجز لك إجراء الإباحة لأنّ المناط هو المناط وحتى انت يا أخوند قلت إنّ موضوع جريان البراءة مركب من شيئين فانتفاء أحدهما وهو عدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية هذا كاشف على ماذا ؟ عن جريان الباراءة العقلية لأنّ ما يقدر يوافق يأتي بالموافقة القطعية أما هذا وإلاّ هذا ، وهذا يكشف عن صحة القول بجريان البراءة عقلاً .

- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنه إذا عندنا الوجوب أو الحرمة عندنا علم بالالتزام .....يعني الواقع) وأجاب الشيخ  حسين – علم بالإلزام بش مش منجز لا كما يقول الأخوند ، هذه النقطة لابد أن نبينها ، أنت يا أخوند أي علم بالالزام ، علم بالالزام قطعًا عندنا علم بالالزام الذي يشمل الوجوب او الحرمة يعني نحن ملزمين إما بالوجوب او بالحرمة بس هذا العلم بالالزام هذا الذي ينجز وإلاّ العلم المحرك ........... هذا مو الذي يلزمنا يا أخوند ، نحن مو كل علم ينجز ماذا ؟ ويدفع المكلف فإلى الاتيان بالتكليف ، العلم المنجز ، هذا العلم قطعًا تجري عنه البراءة العقلية لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية .

 التطبيق : 

     قال رحمه الله : أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً ولا يخفى أنه مطلقًَا كذلك ، اش قلنا مطلقًا ؟ الذي فسره قلنا يعني يريد يرد على الشيخ الأنصاري حتى هذا يفسر مطلقًا حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة الذي قال لا ، هذا هنا ما تحسن البراءة الذي شسمه هذا ، ما يحسن الاحتياط نقولّه حتى يحسن الاحتياط أو إمارة معتبرة على أنه ليس فردًا للواجب أو الحرام لكن حكم العقل بحسن الاحتياط ما لم يحصل إخلال بالنظام فعلاً وإلاّ فلا يحكم فالاحتياط قبل ذلك مطلقًا يقع حسنًا يعني قبل الاخلال كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج والأموال ، غيرها يعني الأموال وكان احتمال التكليف قويًّا ظن أو ضعيفًا شك أو وهم ، أيضًا ماذا ؟ يحسن الاحتياط العقل يحكم بحسن الاحتياط كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما أنّ الاحتياط الموجب لذلك يعني للاخلال بالنظام ليس حسنًا كذلك يعني سواءًا كان قويًّا أو ضعيفًا الحجة يعني ، في الأمرو المهمة أو في غير الأمور المهمة إذا يوجوب الاخلال بالنظام الله لا يريد أن يخل بالنظام بل يريد أنّ الأمور تسير على وفق نظام وإنْ كان الراجح ، طيب ؛ إذ انحن الآن نريد شنهوا ؟ نقول الاحتياط حسن وأنا أريد أكون من المحتاطين  ، أنا إنسان طيب أريد أصير من المحتاطين وأعلم إني لو احتطت في كل الأمور راح يصير شنهوا ؟ إخلال بالنظام مشاكل أقول سأحتاط في نص الأمور ونص الأمور مو بحتاط ، حسن وإلاّ مو بحسن ؟ طبعًا ؛ حسن ، الأشياء التي احتاط فيها ولا تخل بالنظام فلا احتط فيها ، طيب ؛ أيهما أقدم أي الخمسين بالمائة ؟ يقول هنا أولاً نلاحظ الأقوى محتملاً يعني مثل الدماء والأعراض والأموال هذا الاحتياط فيها ، فإذا كان مثلاً الاحتياط في هذه الأمور لا يخل بالنظام ما في كل الأمور يخل بالنظام أكتفي بهذا المقدار أو الاحتياط مثلاً في العبادات وأترك الاحتياط في المعاملات أو بالعكس المعاملات لأنّ الدين المعاملة أموال وما أشبه ذلك احتاط ولا احتاط في العبادات وتمشي الأمور ما في إخلال ، لا بأس ، أقدم ماذا ؟ الأهم المحتمل أو أقول لا ، في بعض الأحيان مثلاً ماذا ؟ إذا كان يحصل لاحتياط ولا يتحقق إخلال بالنظام فيما لو احتطت فقط في دائرة ماذا ؟ المظنونات وتركت دائرتي المشكوكات والموهومات يحسن يعني ، أقدم الأقوى احتمالاً ولذلك يقول كما أنّ الاحتياط الموجب لذلك للإخلال بالنظام لا يكون حسنًا كذلك لا في محتمل ولا في ماذا ؟ احتمال وإنْ كان الراجح لِمَن التفت إلى الاخلال بالنظام من أول الأمر أنا ماذا ؟ إذا هو يريد ان يحتاط أن يرجح بعض الاحتياطات احتمالاً ، الأقوى ماذا ؟ المظنونات مثلاً أو محتملة في باب مثلاً ماذا قلنا ؟ الدماء والأعراض فافهم قلنا لعل أيضًا القول بحسن الاحتياط مش مطلقًا كما تصور الأخوند بل قد يكون مثلاً فيه ، إذا اوجب مثلاً العسر والحرج لا يحسن فالقول بأنّ العقل يحكم بحسنه مطلقًا إلا إذا لزم لا يحكم .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







